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 «بقرار السيس.. محاكمة عسرية لـ «مافيا السوق السوداء

قانون سيتم بموجبه إحالة «مافيا السوق السوداء» والمتورطين ف عل صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيس
احتار وتخزين السلع الأساسية إل القضاء العسري، أي ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسري

لأول مرة.
وأقر السيس القانون رقم 3 لسنة 2024 المقدم من الحومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

ف الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وينص هذا القانون عل أن «تون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائ ف الجرائم الت تضر باحتياجات

المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومتسبات الشعب
وحقوقه أو مقتضيات الأمن القوم، والت يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس

.«الدفاع الوطن
ويتول وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات الت تقتضيها طبيعة

عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بحسب ما ذكرت صحيفة «الشروق» المصرية.
وينص هذا القانون عل إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية واشتراك القوات



المسلحة ف حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.
ومع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة ف حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومتسبات
الشعب المصري وحقوقه، تتول القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الامل معها ف تأمين وحماية
المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما ف ذلك محطات وشبات أبراج الهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول

وخطوط السك الحديدية وشبات الطرق والباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلات العامة
وما يدخل ف حمها.

ووفقاً لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائ بالقوات المسلحة ف جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط
القضائ بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات الت من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو

الخدمات الت تؤديها.
كما ينص القانون عل أن تخضع الجرائم الت تقع عل المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات، والت يسري

عليها أحام هذا القانون لاختصاص القضاء العسري.
وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ ف أكتوبر ٢٠١٤. عل أن

يون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحام المادة الثالثة
من هذا القانون، كل ف الدائرة الت كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائ والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة

.لمأموري الضبط القضائ وفقاً لأحام هذا القانون
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